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ملخص
نبذ وتجریم السلوك العدواني في المواثیق الدولیة لم یحـل دون ارتكابـه مـن قبـل بعـض الـدول، بـل إنهـا فـي كثیـر مـن الأحیـان 

تنطــوي بــدورها علــى اســتعمال القــوة المســلحة فــي تبــرره بحجــة تداخلــه مــع بعــض المفــاهیم الأخــرى فــي القــانون الــدولي والتــي 
العلاقات الدولیة، لذلك فقد عملـت المجموعـة الدولیـة فـي إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة علـى إبـراز مضـمون هـذه المفـاهیم مـع 

لم بیـــان شـــروط وضـــوابط اللجـــوء إلیهـــا فـــي إطـــار الشـــرعیة الدولیـــة، وبالتـــالي ســـد الـــذرائع التـــي مـــن شـــأنها تهدیـــد الأمـــن والســـ
.الدولیین

.دوليجریمة عدوان، قانون : لمات المفاتیحك

Distinction between the Crime of Aggression and Similar Concepts in International Law

Abstract
The repudiation and criminalization of aggressive behaviour in international conventions did
not prevent it from being committed by some countries. Rather, they often justify it under the
grounds that it interferes with some other concepts in international law, which in turn involve
the use of armed force in international relations. Therefore, the international community
working within the framework of The United Nations Organization should highlight the
content of these concepts while clarifying the conditions and controls for resorting to them
within the framework of international legitimacy, and thus stopping the excuses that threaten
international peace and security.

Key words: Aggression crime, violation of a jus cogens norm.

La Distinction du Crime d’Agression des Similitudes Conceptuelles
dans le Droit International

Résumé
La Communauté Internationale contemporaine dans son ensemble, représentée par
l’Organisation des Nations Unies demeure profondément soucieuse et engagée envers la
préservation de la paix et de la sécurité internationales, c’est dans ce sens qu’aucune
dérogation ni une quelconque tolérance n’est octroyée au crime d’agression. Certes les États
-entités souveraines- dans leur emploi de la force pour éviter d’être accusés de violation du
droit international, s’efforcent de maquiller l’acte d’agression, en lui donnant d’autres
qualifications à savoir: le droit à la protection, le droit de légitime défense préemptive, ou
lutte contre le terrorisme, par conséquent il devient primordial de distinguer le Crime
d’agression des autres situations où il est question de l’utilisation de la force.

Mots-clés: Crime d’agression, utilisation de la force.
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:مقدمة
إلى إقرار تعریف لجریمة العدوان، لمحكمة الجنائیة الدولیةلنظام الأساسي الالدول الأعضاء في أخیراتوصلت
هاته الجریمة یتمتع بنفوذ سیاسي أو عسكري بسلوك یشكل توجیها مرتكب المادة الثامنة مكرر منه أن وقد أكدت

حا لمیثاق الأمم المتحدة بسبب هاكا واضأو تخطیطا أو إعدادا أو تنفیذا أو شروعا لارتكاب عمل عدواني یشكل انت
سیادة مثل في المساس بترته أو نطاقه أو خصائصه، أما بخصوص النتیجة المترتبة عن العمل العدواني فتخطو 

.السیاسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدةأو استقلالهادولة أخرى أو سلامتها الإقلیمیة 
اللجوء إلى القوة المسلحة في العلاقات الدولیة غیر أن الواقع الدولي أثبت بأنرغم تجریم العدوان صراحة

، ي تهدف إلى فرض الهیمنة والسیطرةفي ظل الصراعات الإقلیمیة التتحت عدة مسمیات أضحى سلوكا متنامیا 
تتشابه في بمفاهیمالتحجج یتم على هاته الانتهاكات والتهرب من المسؤولیة الجنائیة والدولیة ولإضفاء الشرعیة 

لدفاع الشرعي كالكونها تنطوي أیضا على استعمال القوة المسلحة؛العدوانمضمونمضمونها إلى حد كبیر مع 
.حق تقریر المصیرو ، لحمایة حقوق الإنسانالتدخل وحق، أو حالة الضرورة

: التساؤلیدفع إلى المفاهیم مختلف هاته والتشابه بین هذا التداخل إن 
ما هي الأسس والضوابط التي تجعل هاته المفاهیم مشروعة في القانون الدولي رغم انطوائها على استعمال -

؟المسلحةالقوة 
للمواثیق الدولیة، وبیان الشروط الواجب وفقاإبراز مضمون هاته المفاهیمالدراسة فيموضوع أهمیة تبرز 

والإحاطة وللإجابة على هذه الإشكالیةتحققها لإضفاء المشروعیة على استعمال القوة في العلاقات الدولیة، 
تحدید مضمون كل مفهوم مشابه للعدوان مع إبراز فیهامباحث تناولت ةبمختلف جوانبها قسمت الدراسة إلى أربع

.وء المواثیق الدولیةضوابط ممارسته على ض
دفاع الـشـرعيالـ: الأولالمبحث

أقــرت المواثیــق الدولیــة حــق اللجــوء إلــى اســتعمال القــوة المســلحة فــي إطــار حمایــة الدولــة لوجودهــا والحفــاظ علــى 
ــدفاع الشــرعي، الــذي اســتقرت علیــه أیضــا  مظــاهر ســیادتها واســتقلالها وســلامة إقلیمهــا وهــو مــا یعبــر عنــه بحــق ال

غیر أن خطورة اسـتعمال هـذا الحـق علـى ، )1(لنفسوالمحافظة على االتشریعات الجنائیة الوطنیة تكریسا لحق البقاء 
وضــوابط جســامة الآثــار التــي قــد یرتبهــا تــدفع إلــى البحــث فــي مضــمونه وتحدیــد شــروط اســتقرار العلاقــات الدولیــة و 

.المطلبین الموالیینفي لقانون الدولي، وهو ما سأتناوله ، ومن ثمة بیان طبیعته على ضوء قواعد االلجوء إلیه
شروط اسـتخدامهمـفهوم الـدفاع الشرعي و : الأولالمطلب

مفهـوم الـدفـاع الشـرعـي:الفرع الأول
ــدفاع الشــرعي ینصــرف مفهــوم  ه النظــام القــانوني الــدولي لدولــة مــا أو لمجموعــة مــن ذلــك الحــق الــذي یقــر إلــىال

ســـلامة الـــدولي لاســـیمایســـتهدف مصـــالح تحظـــى بحمایـــة القـــانون الـــدول باســـتخدام القـــوة لصـــد عـــدوان مســـلح حـــال 
بحیـــث یشـــكل فعـــل الـــدفاع الســـبیل الوحیـــد والمناســـب لوقـــف العـــدوان والحـــد مـــن ، )2(أو اســـتقلالها السیاســـيهـــاإقلیم
وتلتـزم الدولـة دون التمـادي فـي ممارسـته مـع ضـرورة وقـف ممارسـته بمجـرد تحقیـق الأهـداف المرجـوة منـه، )3(آثـاره

مجلــس الأمــن الــدولي التــدابیر اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن اتخــذالمعتــدى علیهــا بوقــف أعمــال الــدفاع الشــرعي إذا 
.)4(الدولیین
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،)5("خ مفهـوم الـدفاع الشـرعي فـي القـانون الـدولي منـذ القـدم كقاعـدة عرفیـة اسـتقرت علیهـا المجموعـة الدولیــةترسّـ
نبـذ اللجـوء إلـى الحـرب لحـل هذا الحق عنـدما أكـد علـى أول اعتراف رسمي بم1924شكل بروتوكول جنیف لسنة لی

.)6(النزاعات الدولیة إلا في حالة مقاومة أعمال العدوان
، 24/07/1929: بتـاریخز التنفیـذ دخـل حیّـوالـذي، م1928:سـنةالمبـرم ببـاریس " میثاق بریان كیلـوغ"أشاركما 
استعمال القوة في العلاقات الدولیة واعتماد السبل الودیة كبـدیل لحـل الخلافـات والنزاعـات، وهـو مـا التزمـت إلى نبذ

.)7(به الدول الموقعة بشرط الحفاظ على حقها في الدفاع عن مصالحها المشروعة
میثـاق الأمـم أضحى حق الدفاع الشرعي من المبادئ المستقر علیها في القانون الدولي بعـد التأكیـد علیـه ضـمن

مـــن الفقـــه إلـــى التأكیـــد علـــى ضـــرورة وضـــع شـــروط اوهـــو مـــا دفـــع جانبـــ، )8(المتحـــدة والمواثیـــق الدولیـــة اللاحقـــة لـــه
.)9(وضوابط واضحة ودقیقة لاستعمال هذا الحق نظرا لخطورته على استقرار العلاقات الدولیة وأمن البشریة

؟ بد من احترامها عند استخدامهلااولكن هل هذا الحق مطلق، أم أن هناك ضوابط وشروط
)10(شـروط استعـمال حـق الـدفـاع الشـرعـي:الثانيالفرع 

القـانون الـدوليحق الدول في الدفاع عن مصالحها المشروعة من أي عدوان یستتبع بالضرورة تنظـیمإقرارإن 
وهـو مـا ، )11(استعمال هذا الحق حتى لا یشكل انتقاما یؤدي إلى الرفع من درجة التـوتر فـي العلاقـات الدولیـةلسبل

یضــمن مباشــرة هــذا الحــق دون الإخــلال بشــكلفــي میثــاق الأمــم المتحــدة عكفــت المجموعــة الدولیــة علــى ضــبطه 
وهـو مـا ، عل رد العـدوان مـن جهـة أخـرىتتعلق بالعدوان من جهة، وضوابط تتعلق بفوضع شروطببالسلام العالمي 

:يأتسأوضحه في ما ی
:)12(بـالـنسـبـة لـفـعــل العدوان-أ 
.فعل الاعتداء عدوانا مسلحایشكل -
.أن یشكل فعل الاعتداء مساسا بسلامة إقلیم الدولة المعتدى علیها أو باستقلالها السیاسي-
.أن یكون محتملا أو وشیك الوقوعقائما، فلا یكفي أن یكون فعل الاعتداء حالا و -
.ألا یكون لفعل الاعتداء أي مبرر قانوني؛ كالدفاع الشرعي عن السلامة الإقلیمیة-

: بـالنسبـة لفعـل رد الاعـتداء أو الـدفـاع-ب 
.أن یكون فعل الدفاع لازما بحیث یكون السبیل الوحید لدرء الاعتداء-
أعمـال العـدوان، فالدولـة المعتـدى علیهـا لهـا الحـق فـي الـدفاع عـن نفسـها شـرط أن یكون فعل الـدفاع متناسـبا مـع -

ر التناســب بــین اســتخدامها للقــوة المســلحة المتناســبة مــن حیــث الجســامة مــع وســیلة العــدوان، فــإذا لــم یتــوافر عنصــ
نتقـام، وهـو مـا لا عتبرت الدولة في هذه الحالة متعسفة فـي اسـتعمال حقهـا لكـون نیتهـا توجهـت للااُ الدفاع والاعتداء 

.)13(یقره القانون الدولي
أن یكـون فعــل الـدفاع متزامنــا مــع أعمـال العــدوان، فالــدفاع یهـدف إلــى إیقـاف فعــل الاعتــداء أمـا إذا لجــأت الدولــة -

المعتـدى علیهـا إلـى القــوة المسـلحة بعـد انتهــاء العـدوان علیهـا فعملهـا هنــا یحمـل معنـى العقــاب والانتقـام، كمـا یشــكل 
نفســها وهــو ســلوك غیــر مشــروع فــي القــانون الــدولي والعلاقــات الدولیــة، ومثــال ذلــك بمحاولــة منهــا لإقامــة العدالــة

والتـــي أدانهـــا مجلـــس الأمـــن الـــدولي 1954الأعمـــال الانتقامیـــة التـــي اقترفهـــا الكیـــان الصـــهیوني ضـــد ســـوریا ســـنة 
.)14(م1955سنة
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أو إذا اتخذ مجلس الأمن التـدابیر اللازمـة لحفـظ رد العدوانتا، بحیث یتوقف بمجرد أن یكون فعل الدفاع مؤق-
.الأمن والسلم الدولیین طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

الـطبـیـعة القانونیة للدفاع الشرعي: الثانيالمطلب
ــدفاع الشــرعي یترتــب عنــه اللجــوء للقــوة المســلحة مــن أجــل  حمایــة ســلامة رغــم أن اســتعمال الدولــة لحقهــا فــي ال

لحقهـا اً إقلیمها أو استقلالها السیاسي؛ إلا أن ذلك لا یشكل جریمة عـدوان لكـون لجوئهـا للقـوة فـي هـذه الحالـة تكریسـ
الطبیعي في الدفاع عن وجودها وكیانها كشـخص قـانوني دولـي، ناهیـك عـن خضـوعه إلـى ضـوابط وشـروط قانونیـة 

.)15(لیكون سلوكها مبررا
ا للمضمون الذي تم تناولـه فـي الطلـب السـابق یتعلـق بالسـلوك المتمثـل فـي اسـتعمال القـوة إن الدفاع الشرعي وفق

المسلحة في العلاقات الدولیة والذي یستمد مشروعیته من خلال الغایـة أو الهـدف المتـوخى منـه والـذي یـتلخص فـي 
تــي تجعــل اســتعمال القــوة وقــف العــدوان والحــد مــن آثــاره، لــذلك فــإن هــذا الحــق یعتبــر ســببا مــن أســباب الإباحــة ال

المسلحة مشروعا رغم نبذه بـل وتجریمـه فـي المواثیـق الدولیـة لاسـیما المـادة الخامسـة مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة 
الجنائیة الدولیة، وأشیر في هذا السیاق إلى أنه ورغم الطابع الموضوعي لحق الدفاع الشـرعي كسـبب لإباحـة سـلوك 

.)16(الدولي یعتبره مانعا من موانع المسؤولیة وربطه بالركن المعنوي للجریمة الدولیةالدولة إلا أن القانون الجنائي
ت التحــدیات الراهنــة للمجتمــع الــدولي إلــى تطــویر حــق الــدفاع الشــرعي بمــا یتماشــى مــع المخــاطر المســتحدثة أدّ 

الإرهــاب الــدولي، فظهــر مفهــوم التــي تشــكل تهدیــدا خطیــرا وجســیما للأمــن والســلم الــدولیین والتــي یــأتي علــى رأســها 
الدفاع الوقائي الذي یمـنح للـدول حـق اسـتعمال القـوة المسـلحة ضـد الجماعـات والتنظیمـات الإرهابیـة بشـكل اسـتباقي 
دون الحاجــة إلــى أن یكــون فعــل العــدوان حــالا وواقعــا، وذلــك مــن أجــل ضــمان إنهــاء الخطــر المحــدق أو الوشــیك 

یفـتح المجـال واسـعا للـدول الكبـرى ، حیـثواسـعةیثیر انتقـادات فقهیـة ودولیـةالمهدد للسلام، غیر أن هذا المضمون
لفـرض هیمنتهــا وســیطرتها وتحقیــق مصــالحا باسـتعمال قــوة الســلاح، وهــو مــا دفـع الــبعض إلــى التأكیــد علــى ضــرورة 

.)17(للشرعیة الدولیة في هذا الصددتدخل مجلس الأمن الدولي لمراقبة مدى احترام الدول
الإنسانيالدوليالتـدخل: لـثـانـيالمبحث ا

وهـــو مـــا الإنســاني جـــدلا واســـعا بـــین فقهـــاء القــانون الـــدولي المعاصـــر، الـــدوليالتـــدخلأثــارت مســـألة مشـــروعیة
ففي حین یرى البعض بأنـه یشـكل ترخیصـا غیـر مبـرر ،)18(انعكس على المواقف الدولیة بشأنه بین مؤید ومعارض

فـــي العلاقـــات الدولیـــة ومـــا یشـــكله ذلـــك مـــن خطـــورة علـــى الأمـــن والســـلم المســـلحةللـــدول مـــن أجـــل اســـتعمال القـــوة 
الـــدولیین؛ إلا أنـــه وبالمقابـــل ینـــادي فریـــق آخـــر بضـــرورة وضـــع ضـــوابط دقیقـــة تضـــمن عـــدم خروجـــه عـــن الأهـــداف 

ونمضــمســأتناول فــي المطلبـین المــوالیین تطــور .المرجـوة منــه خاصــة بعـد تبنــي مفهــوم مسـؤولیة الحمایــة كبــدیل لـه
لیة الحمایــة، ومــن ثمــة تحدیــد طبیعتــه القانونیــة علــى ضــوء مســؤو الإنســاني إلــى غایــة تبلــور مفهــوم التــدخل الــدولي 
.القانون الدولي
الإنـسانيالدوليمفهوم الـتدخلتطور : المطلب الأول

دولـة مـا متهمـة بارتكـاب أعمـال القسـوة والتعـذیب ضـد خـذ ضـدّ تّ یـذلك الإجـراء المُ الإنسانالدولي التدخل قصد بیُ 
مواطنیهـــا، أو غیـــرهم ممـــن یتواجـــدون علـــى إقلیمهـــا، بشــــكل یمـــس بـــالحقوق الأساســـیة للإنســـان ویصـــدم الضــــمیر 

. )19(الإنساني
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تــدخلت فرنســا بقواتهــا م1860ســنةالتــدخل لاعتبــارات إنســانیة ظــاهرة قدیمــة فــي العلاقــات الدولیــة، ففــي یُعتبــر 
الدروز فـي لبنـان، وقـد طائفة المارونیین من أعمال العنف التي وقعت بینهم وبین طائفة مسلحة في سوریا لحمایة ال
یهـدف لأي مصـالح ولار وزیر الخارجیة الفرنسـي آنـذاك التـدخل العسـكري الفرنسـي بأنـه جـاء مـن أجـل الإنسـانیة برّ 

الـدولي الأوروبـي فـي روسـیا بواسـطة البعثـات الدبلوماسـیة أو اقتصادیة، وفي ذات السـیاق فقــد كـان التـدخل ة سیاسی
.)20(ن آنذاكو یهدف إلى الحد من المعاملات غیر الإنسانیة التي عانى منها الثوار البولونی
ته مـن الفقـه لـم یعتـرف بمشـروعیاكبیـر اوعلى الرغم من تعدد السوابق الدولیة للتدخل الإنساني إلا أن هنـاك جانبـ

مبـدأ قـانوني دولـي یحظـر جمیـع أشـكال التـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة للـدول، وبالتـالي فـإن التـدخل لكونه یتنافى مـع 
لاعتبارات إنسانیة حسب أنصار هذا الموقـف یتعـارض مـع قواعـد میثـاق الأمـم المتحـدة، ویـؤدي فـي أغلـب الأحیـان 

ودولیـة تؤیـد أعمـال التـدخل الإنسـاني، وفي المقابل برزت آراء فقهیة، إلى المساس باستقرار العلاقات الدولیة الودیة
.)21(نتهاكاتمن الالما یعكسه من ضمانات لحمایة حقوق الإنسان الأساسیة وتنادي بمشروعیته 

عجز المجتمع الدولي عن مواجهة بعض الكوارث الإنسانیة كتلـك التـي وقعـت فـي كوسـوفو والصـومال إلـى ىأدّ 
ظهـور توافــق دولــي علــى ضــرورة إیجــاد آلیــة جدیــدة مــن شــأنها إتاحــة المجــال للتــدخل مــن أجــل حمایــة الشــعوب مــن 

دم المسـاس بسـیادة الـدول واسـتقلالها عـ، وبالمقابـل ضـمانالجرائم والانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسیة للإنسان
وفـي هـذا الإطـار تـم إنشـاء اللجنـة الدولیـة المعنیـة بالتــدخل ، )22(مبـادئ میثـاق الأمـم المتحـدةالسیاسـي وفقـا لمـا تقـره 

وحمایة الدول والتي عهدت لها مهمة وضع أسس ومبادئ التدخل الدولي الإنساني، وقد خلصت اللجنـة فـي تقریرهـا 
.)23(إلى نتیجة مؤداها ضرورة اعتماد مفهوم مسؤولیة الحمایة كبدیل للتدخل الدولي الإنساني2001المنشور سنة 

أو عــدم رغبتهــا فــي وقــف الجــرائم الدولیــة ینصــرف مضــمون مســؤولیة الحمایــة إلــى أنــه فــي حالــة عجــز الدولــة
ع علــى عــاتق المجتمــع الــدولي وانتهاكــات الحقــوق الأساســیة للإنســان التــي ترتكــب علــى إقلیمهــا؛ تنشــأ مســؤولیة تقــ

.)24(مؤداها حمایة حقوق الإنسان والشعوب بغض النظر عن مبدأ السیادة
الإنسانـيالدوليللتدخلالطبیعة القانونیة:الثانيالمطلب
الإنسـاني لا یهـدف الـدولي أن اللجوء إلى القوة المسلحة فـي أعمـال التـدخل جانب من فقهاء القانون الدولي یرى 

المجموعــة لجــأ إلیهــا ت، بــل هــو وســیلة كجریمــة العــدوانالمســاس بســلامة إقلــیم الدولــة أو باســتقلالها السیاســيإلــى 
علـى المتواجـدین بإقلیمهـا سـواء كـانوا مـن مواطنیهـا أم مـن لوقف الانتهاكات والتجاوزات التـي ترتكبهـا الدولـة الدولیة 
.)26(منسجم ومتوافق مع میثاق الأمم المتحدة، كما أن استخدام هذا التدخل یتم في إطار )25(الأجانب

سلوك استعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولیة مشـروعیته مـن الغایـة المتوخـاة منـه ووفقا لهذا المفهوم یستمد 
فقـد ، كمـا أن اتخـاذه یـتم فـي إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة، الحقوق الأساسیة للإنسان واحترامهـاضمانوالمتمثلة في 
لأي مـن الأطـراف المتعاقـدة أن یطلـب : "المادة الثامنة من اتفاقیة منع إبـادة الجـنس البشـري علـى أنـهجاء في نص 

إلــى أجهــزة الأمــم المتحــدة أن تتخــذ طبقــا لمیثــاق الأمــم المتحــدة مــا تــراه مناســبا مــن التــدابیر لمنــع وقمــع أفعــال 
.)27("ة في المادة الثالثةالإبادة الجماعیة، أو أي من الأفعال الأخرى المذكور 

لأیـة دولـة طـرف فـي هـذه الاتفاقیـة أن : "كما نصت المادة الثامنـة مـن اتفاقیـة قمـع الفصـل العنصـري علـى أنـه
إلـى اتخـاذ –بمقتضـى میثـاق الأمـم المتحـدة –تطلب إلى أي هیئة مختصـة مـن هیئـات الأمـم المتحـدة أن تعمـد 

.)28("الفصل العنصري، وقمعهاإجراءات تراها صالحة، لمنع ارتكاب جریمة 
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نظرا للانتقادات الموجهة للتدخل الدولي الإنسـاني كونـه یمـس بسـیادة الـدول مـن جهـة، كمـا أن ممارسـته تـتم فـي 
أو ،)29(م2001ســنة بعــض الأحیــان بازدواجیــة دون مراعــاة للضــوابط والأعــراف الدولیــة كمــا حــدث فــي الصــومال

لــذلك فقــد تــم اعتمــاد ، )30(وكوســوفووالانتهاكــات قــد تفاقمــت كمــا حــدث بروانــداالتــأخر فــي تطبیقهمــا یجعــل المآســي 
مفهـوم مســؤولیة الحمایــة كآلیـة بدیلــة تســعى لحمایـة حقــوق الإنســان دون المسـاس بســیادة الــدول ضـمن أطــر قانونیــة 

.)31(رغم الصعوبات المیدانیة التي تعرقل تجسید هذا المفهومحددتها اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وحمایة الدول
حالـة الـضـرورة: الثالثالمبحث 

تنــاول فقهــاء القــانون الــدولي التقلیــدي حالــة الضــرورة وقرنــوا تحققهــا بفكــرة المخــاطر، إذ یمكــن أن تــدفع الظــروف 
مخالفـــة للأعـــراف والمواثیـــق الدولیـــة دون أن یـــؤدي ذلـــك إلـــى قیـــام المحیطـــة بالدولـــة إلـــى إقـــدامها علـــى ســـلوكات

غیر أن بعض هاته الأفعال قد تنطوي علـى اسـتعمال القـوة المسـلحة بمـا قـد یهـدد اسـتقرار ، )32(مسؤولیتها القانونیة 
للمواثیـق الدولیـة، ، وهو ما یدفع إلى البحث بشأن مضمون حالة الضرورة وفقـا )33(العلاقات الدولیة والسلام العالمي

.مع إبراز الطبیعة القانونیة لاستعمال القوة المسلحة في حال تحققها
مفهوم حالـة الضرورة: الأولالمطلب

، فــي )34(اعتبـر بعـض فقهـاء القـانون الـدولي الضـرورة حـق یتـیح للدولـة التصـرف وفقـا لمـا یفرضـه الوضـع القـائم
یشـكل تهدیـدا حـالا أو وشـیكا لسـلامة إقلـیم الدولـة أو اسـتقلالها اواقعیـاحین استقر أغلـب الفقهـاء إلـى اعتبارهـا ظرفـ

هــــا إلــــى اســــتعمال القــــوة المســــلحة مــــن أجــــل مجابهــــة الخطــــر الجســــیم الــــذي یهــــدد ءَ السیاســــي، وهــــو مــــا یبــــرر لجو 
.)36(هو المضمون الذي یتطابق مع ما تتناوله القوانین الداخلیةو ،)35(مصالحها

مضمون حالة الضرورة أن الآثار التي یرتبها استعمال القوة المسلحة أقل تـأثیرا مقارنـة یتضح من خلال تفصیل 
بجســامة وفداحــة الأضــرار التــي ســیحدثها الخطــر الوشــیك، وهــو مــا یجعــل ســلوك الدولــة مقبــولا وغیــر منشــئ لأي 

.مسؤولیة قانونیة
لأمثلة التطبیقیة احتلال إنجلتـرا لكوبنهـاجن ومن است حالة الضرورة في العدید من الوقائع والأحداث الدولیة؛ رّ كُ 
إلــى الأراضـي البریطانیـة وتفــادي مـا سـیحدثه تصــادم الجـیش الفرنسـيتقــدممنـع الـذي كـان یهــدف إلـىم1807سـنة 

.)37(الجیشین من دمار وأضرار ستكون بلا شك وخیمة على القارة الأوروبیة
إن تبریـــر اســـتعمال القـــوة المســـلحة فـــي العلاقـــات الدولیـــة بحجـــة الظـــروف المحیطـــة بالدولـــة، والخطـــر المحـــدق 

لـى ظهــور آراء فقهیــة تنتقـد هــذا المفهـوم لكونــه یمــنح للـدول الفرصــة مـن أجــل الــتملص إأدى بمصـالحها المشــروعة، 
علـى تحدیــد الشـروط الواجــب توافرهـا لتحقــق مـن المسـؤولیة تجــاه أعمالهـا العدائیــة، وهـو مــا دفـع إلــى ضـرورة العمــل 

.)38(حالة الضرورة من جهة، وكذا بیان ضوابط استعمال القوة المسلحة لمجابهة الخطر من جهة أخرى
بالنسـبة لشروط الخـطر:الفرع الأول

علـى یرتبهـابالآثـار التـي قـد تعلـق یمعیـار موضـوعي لوفقـالابد أن یكون الخطر جسیما، وتحدید درجة الجسامة –أ
.یستهدفهاالتي المشروعة المصالح 

.یجب أن یكون محل الخطر هو المساس بالسلامة الإقلیمیة، أو الاستقلال السیاسي للدولة–ب
لابــد أن یكـــون الخطـــر حـــالا أو وشـــیك الوقـــوع، لـــذلك فـــالخطر المســـتقبلي أو الـــذي زال وانتهـــى لا یبـــرر للدولـــة –ج

.اللجوء إلى القوة المسلحة
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شـروط اللـجـوء إلـى الـقوة المسلحة:الفرع الثاني
.الخطر الجسیملدفعاولازماأن یكون لجوء الدولة إلى القوة المسلحة ضروری–أ

مــع درجــة جســامة الخطــر المحــدق بالدولــة، وإلا اعتبــر مــن قبیــل الأعمــال اأن یكــون عمــل الاعتــداء متناســب–ب 
.الانتقامیة، ویشكل جریمة عدوان

الطبیعة القانونیة لحالة الضرورة: الثانيالمطلب
والمهـدد لمصــالحها عتبـر جانـب مـن الفقــه لجـوء الدولـة إلــى اسـتعمال القـوة المســلحة بحجـة الخطـر المحــدق بهـاا

المشروعة یندرج ضمن الأعمال العدائیة غیر المشروعة قانونا، والتي ترتب مسـؤولیتها القانونیـة عـن الأضـرار التـي 
.)39(قد یحدثها سلوكها

غیر أن القرن التاسع عشر شهد تبلور فكرة سیادة الدولـة التـي تقتضـي تمكینهـا مـن حمایـة مصـالحها المشـروعة 
، وقـد شـكلت هاتـه الأفكـار التـي أسـس لهـا الفقهـاء الألمـان أرضـیة )40(المتاحة ومن بینهـا قـوة السـلاحبكافة الوسائل 

.من میثاق الأمم المتحدة51، لیتم أخیرا تأكیدها في المادة)41(لإبرام العدید من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة
ســـببا موضـــوعیا یخــرج الســـلوك مــن دائـــرة عـــدم وجــدیر بالـــذكر أن حالــة الضـــرورة تشـــكل وفقــا للقـــوانین الداخلیــة 

المشــروعیة فیصــبح مباحــا، ولا یترتــب عنــه قیــام أي مســؤولیة قانونیــة، غیــر أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة 
.)42(الدولیة أدرجه كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة الفردیة

حـق تـقریـر المصـیـر:الرابعالمبحث
حـق تقریــر المصـیر مــن المفـاهیم المســتقر علیهـا فــي القـانون الــدولي، وقـد ظهــر هـذا الحــق وتطـور خــلال عتبـریُ 

غیر أن الواقع العملي یؤكد بأن المطالبـة بحـق تقریـر ،)43(القرون السابقة لیصل إلى ما هو علیه في وقتنا الحاضر
منه، لذلك غالبا ما تلجـأ الشـعوب المضـطهدة فـي المصیر بالطرق السلمیة لا یحقق غالبا النتائج والأهداف المرجوة 

سبیل ممارسة هـذا الحـق إلـى القـوة المسـلحة المحظـورة فـي العلاقـات الدولیـة، وهـو مـا یطـرح التسـاؤل حـول الطبیعـة 
ز بـر أةثمـومـن تطرق أولا إلـى تحدیـد مفهـوم حـق تقریـر المصـیر، أالأعمال، ولتوضیح هذه المسألة سـالقانونیة لهذه
.ته وفقا لقواعد القانون الدوليشروط ممارس

مفهوم حق تقریر المصیر: الأولالمطلب
ـــانیین، وذلـــك مـــن منطلـــق أن الإنســـان  إن ظهـــور حـــق تقریـــر المصـــیر جـــاء علـــى یـــد الفلاســـفة والمفكـــرین الیون

الثـورة لتجسـده ولقـد عملـت الثـورة الفرنسـیة علـى تكـریس هـذا الحـق ،)44(بطبیعته یرفض كل أشكال الضـغط والـتحكم
على ضرورة احتـرام حقـوق الأمـم وحریاتهـا السیاسـیة م بالتأكید 1776المنعقد سنة دلفیامؤتمر فیلاخلالالأمریكیة 

. )45(دون قید
والمصــالح السیاســیة الدولیــة المنطلقــات الأیدیولوجیــة،شــهد حــق تقریــر المصــیر مفــاهیم متباینــة تعكــس اخــتلاف 

الأمــم المتحــدة وقراراتهــا منظمــةمیثــاقضــمنأخیــراوقــد تبلــور ،)46(المجتمــع الــدوليمرحلــة مــر بهــاكــل خــلال
.)47(مقدسا، یلتزم به أي شعب یرغب في تحقیق وحدته المستقلةأضحى یشكل مبدأالمتعاقبة اللاحقة له؛ بحیث 

وتمكینهـــا مـــن نیـــل إلغـــاء الســـیطرة الأجنبیـــة علـــى الشـــعوب التابعـــة، ینصـــرف مفهـــوم حـــق تقریـــر المصـــیر إلـــى 
استقلالها وحریتها سواء بـالطرق السـلمیة، أو بلجوئهـا إلـى القـوة المسـلحة إعمـالا لحقهـا المشـروع فـي الحصـول علـى 

لـذلك فـإن حـق تقریـر المصـیر یشـمل مــن ،)48(الاسـتقلال والسـیادة علـى أراضـیها، دون أي تـدخل أو احـتلال أجنبــي
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یــة، ومــن جهــة أخــرى حقهــا فــي اختیــار شــكل حكومتهــا، ونظامهــا جهــة حــق الشــعوب فــي إنهــاء جمیــع أشــكال التبع
.)49(قید أو شرطأي السیاسي بكل حریة دون

فــي إحــدى وســیلتین؛ أولاهمــاممارســة حــق تقریــر المصــیر وفقــا قواعــد القــانون الــدولي ص الصــور الســلمیة لتــتلخّ 
مســتقبله ومصــیره السیاســي، دون أي ضــغط، أو تــرك لــه حریــة اتخــاذ القــرار المتعلــق بتحدیــد الــذي تُ اســتفتاء الشــعب

.)50(أو تأثیر من أیة جهة خارجیة، لذلك تعد هذه الصورة هي الأمثل لممارسة هذا الحقإكراه،
تتمثـل فـي صــدور قـرار مـن هیئــة منتخبـة مـن طــرف فأمـا الوسـیلة السـلمیة الثانیــة لممارسـة حـق تقریــر المصـیر

الواقــع العملــي یثبــت بــأن ممارســة هــذا الحــق یتعــارض ویتنــاقض مــع أهــداف، غیــر أن ،)51(الشــعب لتحدیــد مصــیره
وتطلعات ومصالح بعض الدول لاسیما تلـك المسـتفیدة مـن السـیطرة أو الاحـتلال، لـذلك فمـن البـدیهي أن تعمـل هـذه 

رار بمـا الأخیرة على عرقلة المساعي الودیة لممارسة الشعوب لحقها في تقریـر مصـیرها، أو علـى الأقـل تـرفض الإقـ
، توصــلت إلیــه هــذه المســاعي، بــل وقــد تنكــر أصــلا وجــود القضــیة بــدعوى أنهــا مســألة مــن صــمیم الشــؤون الداخلیــة

لذلك فغالبا ما تنتهي المسـاعي السـلمیة لتقریـر المصـیر بالفشـل، الأمـر الـذي یـدفع الشـعوب المضـطهدة إلـى اللجـوء 
:سیادتها واستقلالها السیاسيحقیق لاستخدام القوة المسلحة في سبیل ممارسة حقها، وت

؟ن لإخلاله بقواعد القانون الدوليفهل اللجوء إلى القوة المسلحة في هذه الحالة یشكل جریمة عدوا-
؟ خرجه من دائرة التجریمتتقریر المصیر أم أن ممارسته في إطار حق-

الطبیعـة القانـونیة لحق تقریـر المصیـر:الثانيالمطلب
تحدیـد الطبیعـة سـتقلال یتطلـب أولا الحدیث عن مدى مشـروعیة اسـتعمال القـوة المسـلحة فـي سـبیل تحقیـق الاإن

وفقا للقانون الدولي، وفـي هـذا السـیاق وجـب التمییـز بـین الفتـرة السـابقة لإنشـاء منظمـة القانونیة لحق تقریر المصیر
.الأمم المتحدة والفترة اللاحقة لها

مــن أي قیمــة قانونیــة، المفهــومفبالنســبة للفتــرة التــي ســبقت إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة جــرّد بعــض الفقهــاء هــذا 
،)52(لتـزام الأدبـيوأكدوا بأنه مجـرد مبـدأ سیاسـي تناولتـه بعـض المواثیـق الدولیـة باقتضـاب لـذلك فقیمتـه لا تتعـدى الا

هذا المفهوم قد تطور وفقا للأعراف الدولیة فأضحى ذا قیمـة قانونیـة ویحظـى خر إلى اعتبارآفیما ذهب رأي فقهي 
.)53(بقوة إلزامیة

أما بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، فقد نـص میثاقهـا صـراحة علـى حـق الشـعوب فـي تقریـر مصـیرها، ولـم یعـد 
ولي بما فیه الغربـي یقـر بـأن هـذا الفقه الدهناك خلاف حول اكتساب هذا الحق لقیمته القانونیة الملزمة، بل أضحى

مـن میثـاق الأمـم المتحـدة، وكـذا بـالمواثیق 55، و1/2الحق یشكل قاعدة قانونیة دولیة وفقا لمـا جـاءت بـه المـادتین 
وقد ساهم في تجسید هذا المبدأ، وإضفاء الطـابع القـانوني الملـزم علیـه؛ التـواتر الـدولي ،)54(الدولیة التي جاءت بعده

.)55(في استعماله
ومــن منطلــق الطبیعــة القانونیــة الدولیــة الملزمــة لحــق تقریــر المصــیر، فــإن لجــوء الشــعوب المضــطهدة لممارســة 

لا یشــكل أي مخالفــة للنظــام القــانوني حقهــا فــي تقریــر المصــیر إلــى القــوة المســلحة بعــد فشــل الســبل الودیــة الســلمیة
یـة التـي تسـعى في قراراتها المتعلقة بحـروب التحریـر الوطنالدولي، وهو ما ذهبت إلیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

. الحریة والاستقلالإلى تقریر المصیر و 
وقــد رفضــت الــدول الغربیــة الاســتعماریة هــذا التوجــه الــدولي، ونــادت بعــدم مشــروعیة اســتخدام القــوة المســلحة مــن 

في الصـور السـلمیة المشـار إلیهـاأجل ممارسة حق تقریر المصیر، وفي المقابل حصرت وسائل ممارسة هذا الحق 
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غیر أن القانون الدولي المعاصر أكد علـى مشـروعیة اللجـوء إلـى القـوة المسـلحة فـي هـذه الحالـة، لكونـه لـم ،)56(آنفا
یأت عبثا بـل تـم اللجـوء إلیـه بعـد اسـتنفاذ السـبل السـلمیة لممارسـة حـق تقریـر المصـیر، الأمـر الـذي أدى إلـى نتیجـة 

.)57(حركات التحریر الوطنیةحتمیة تتمثل في المقاومة الشعبیة المسلحة أو ما یطلق عنها ب
جـوء اللّ م مشـروعیة 1973: الصـادر عـن الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة سـنة28-د/ 3103: القـرار رقـمأكـد

ها وإنهــاء كافــة صــور الســـیطرةمصــیر تقریــر فــي إطــار اســتعمال الشــعوب لحقهــا الطبیعــي فــي إلــى القــوة المســلحة 
، حیـث جـاء فـي ؛ المتضـمن تعریـف العـدوان14/12/1974المـؤرخ فـي 3314: قراراها رقم، كما تلاه)58(الأجنبیة

لیس في هذا التعریف عامـة ولا فـي المـادة الثالثـة منـه خاصـة مـا یمكـن أن یمـس علـى أي ": المادة السابعة منه
هـذا الحــق نحـو بمـا هـو مســتقى مـن المیثـاق بحـق تقریــر المصـیر والحریـة والاسـتقلال للشــعوب المحرومـة مـن 

".ا في إعلان مبادئ القانون الدوليبالقوة المشار إلیه
لنزاعــات المسـلحة التــي تكــون طرفـا فیهــا أعمـال المقاومــة الشـعبیة المســلحة التــي لالطــابع الـدولي جــاء تأكیـد وقـد 

البروتوكـول الأول مـن الفقرة الرابعة من المادة الأولى فيتهدف إلى إنهاء الاستعمار، وممارسة حق تقریر المصیر
.)59(10/06/1977: الملحق لاتفاقیات جنیف الموقعة بتاریخ

:خاتمة
بعض المفاهیم في القانون الدولي على استعمال القوة المسلحة في العلاقات الدولیة، غیر أن التقید تنطوي

ى سلوك علالمشروعیةیضفيعند ممارستهاالتي تناولتها مختلف المواثیق الدولیة بالشروط والضوابط القانونیة
.الدولة، فیصبح مباحا ولا یرتب أي مسؤولیة عن الآثار التي قد یرتبها

اعتبر القانون الدولي اللجوء إلى القوة المسلحة في بعض الأحیان مشروعا بالنظر إلى الغایة المتوخاة منه 
الواقع الدولي یثبت أن ، غیر أنهاوالتي تتلخص في درء أضرار ومخاطر تتجاوز جسامتها ما قد یرتبه فعل دفع

استعمالها للقوة المسلحة، وهو ما دفع إلى تطویر بعض الدول قد تتذرع بأحد المفاهیم المشابهة للعدوان لتبریر 
مضمون بعضها لیكون أكثر دقة وصرامة ویتماشى مع المخاطر المستحدثة التي یواجهها المجتمع الدولي كالدفاع 

.و مسؤولیة الحمایة التي تقع على عاتق المجموعة الدولیةالوقائي من الإرهاب، أ
وفي ذات السیاق وجب تعدیل میثاق الأمم المتحدة لیتماشى مع ما تشهده قواعد القانون الدولي من تطور، مع 
ضرورة توسیع صلاحیات مجلس الأمن الدولي لتشمل مراقبة الممارسة الدولیة للمفاهیم التي تنطوي على استعمال 
القوة المسلحة لضمان احترام الشرعیة الدولیة بما یكفل حفظ الأمن والسلم الدولیین كمقصد تسعى منظمة الأمم 

.المتحدة لتحقیقه
:الهوامش

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة ،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، عبد االله سلیمان. د-1
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.227، ص 2002
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